
 المحاضرة الثالثة

لمقیاس قانون العمل والضمان الاجتماعي   

:من إعداد  

فوزیة سكران. أ  

  مفهوم قانون العمل: المبحث الثاني

یتحدد قانون العمل بصورة أساسیة في على العمل الفردیة القائمة على عقد 

، والتي تتمیز بخصائص تجعلها متمیزة عن باقي )مطلب أول(العمل 

، مما یجعلها )مطلب ثاني(العلاقات القانونیة الخاضعة للقواعد العامة للعقد

صادر ، كما أن هذه العلاقة تجد لها م)مطلب ثالث(تكتسي أهمیة بالغة

  ). مطلب رابع(داخلیة وأخرى دولیة 

  مفهوم علاقة العمل: المطلب الأول

، ثم )فرع أول(یقوم تحدید مفهوم علاقة العمل على تحدید مفهوم عقد العمل 

  ).فرع ثاني(تبیان عناصره 

  .تعریف عقد العمل: الفرع الأول

لفردیة المنظم لعلاقات العمل ا 90/11لم یتعرض المشرع الجزائري في قانون 

تعریفا لعقد العمل حاذیا في ذلك حذو أغلب التشریعات الحدیثة، إذ أن إعطاء 

التعریفات من مهام القضاء والفقه، غیر أننا نجد قد ركز على الجانب 

الموضوعي في علاقة العمل من حیث نشأتها كتابة أو من دون كتابة، وما 

   .یتمخض عنها من حقوق وواجبات

ت قد تطرقت إلى تعریف عقد العمل على غرار غیر أنّ بعض التشریعا

عقد العمل '' :م على أنّه. م. ق 674التشریع المصري، حیث نصت المادة 

هو الذي یتعهد فیه أحد المتعاقدین بأن یعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت 



وهو نفس التعریف '' .مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر إشرافهإدارته أو 

، إذ قضت 29في مادته  1981قانون العمل المصري لسنة  الذي جاء به

تسري أحكام هذا على العقد الذي یتعهد بمقتضاه عامل بأن یعمل لدى '' :بأنه

  .''صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أیا كان نوعه

ولقد استقر القضاء المصري على تبني نفس التعریف التشریعي لعقد العمل، 

لما كان من ''مة النقض المصریة في أحد أحكامها أنه حیث قضت محك

أن تكییف العقود وإنزال حكم القانون علیها  -في قضاء هذه المحكمة–المقرر 

یخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكییف عقد العمل وتمییزه عن 

عقد المقاولة أو غیره من العقود، هو توافر عنصر التبعیة القانونیة ولو في 

التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب  الإداریة أوصورتها التنظیمیة 

وما ...من القانون المدني 674وهو ما نصت علیه المادة  –العمل ورقابته 

  . 'من تعریف عقد العمل   من قانون العمل 29نصت علیه كذلك المادة 

عید نایل كما تناول الفقه بدوره تعریف عقد العمل، حیث عرفه الدكتور السید 

مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات الناشئة عن قیام شخص طبیعي '' :بأنه

بالعمل لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص وتحت إدارته وإشرافه 

  .''مقابل أجر

اتفاق الذي من خلال یتعهد شخص بالقیام '' ویعرفه الفقه الفرنسي على أنه 

، أو التعریف الذي '"ل أجربعمل لفائدة شخص آخر وتحت إشرافه، مقاب

أنع عقد یلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو '' مفادها 

وتوجیهه مقابل أجر محدد، ولمدة محددة أو غیر  إشرافهالمستخدم تحت 

  ".محددة

  

  



  عناصر عقد العمل : الفرع الثاني

مل ، یتضح من خلال التعاریف السابقة العناصر التي یقوم علیها عقد الع

، وعنصر التبعیة بین )ثانیا(، عنصر الأجر )أولا(والمتمثلة في عنصر العمل 

  ).رابعا(، وكذا مدة العمل )ثالثا(العامل ورب العمل 

  عنصر العمل - أولا

یحمل عنصر العمل في عقد العمل بعدین، إذ أنه محل التزام العامل وسبب 

و نتیجة أو غایة یشمل كل نشاط أو مجهود أ''التزام صاحب العمل، وهو 

یلتزم العامل بتحقیقها وإنجازها لصالح ولحساب صاحب العمل، هو إذن كل 

نشاط بدني أو فكري أو حتى فني، لا یقتصر على أداء شيء مادي معین 

وهو . یقوم به العامل بصفة شخصیة وفق توجیهات وأوامر صاحب العمل

لملیكة بل یقتصر الجهد الذي لا یملك علیه صاحب العمل حقا مباشرا كحق ا

  .''حقه فقط على المطالبة بالتعویض في حالة إخلال العامل بتنفیذ التزاماته

كما أن العمل بهذه الصورة یتطلب القیام به بصورة شخصیة من قبل العامل 

وذلك بالنظر إلى المؤهلات التي یتمتع بها والتي دفعت بالمستخدم إلى التعاقد 

تنظیمه لفترة التجربة   علاقات العمل من خلالمعه، وهذا ما أشار إلیه قانون 

من  7، وهذا تؤكده كذلك المادة ةوالتي یتأكد فیها المستخدم من مؤهلات العام

یخضع العمال في إطار علاقات '' :بند أول بنصها على أنّه  90/11قانون 

  :العمل للواجبات الأساسیة التالیة

الواجبات المرتبطة بمنصب أن یؤدوا، بأقصى ما لدیهم من قدرات،    -

'' عملهم ویعملوا بعنایة ومواظبة في إطار تنظیم العمل الذي یضعه المستخدم

.  

ویندرج التزام العمل بالقیام بعمله بصورة شخصیة في إطار الصفة التبادلیة 

ق م ج  57  التي یتصف بها عقد العمل باعتباره عقد تبادلیا، بحكم المادة



ون العقد تبادلیا متى التزم أحد الطرفین بمنح، أو یك'' :التي نصت على أنه

ق م  169وكذا نص المادة ،''.فعل شيء، یعتبر معادلا لما یمنح أو یفعل له

في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق، أو استوجبت طبیعة '' :ج التي قضت بأنه

الدین أن ینفذ المدین الالتزام بنفسه جاز للدائن أن یرفض الوفاء من غیر 

  .''لمدینا

  عنصر الأجر - ثانیا

یعتبر الأجر من بین أهم المسائل التي یقوم علیها عقد العمل وذلك بالنظر 

 80إلى أهمیته الاقتصادیة والاجتماعیة على حد سواء، حیث قضت المادة 

لعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى ویتقاضى '' :بأنه 90/11من قانون 

غیر أنه وعلى خلاف القانون  .''ونتائج العمل بموجبه مرتبا أو دخلا یتناسب

الأساسي للعامل إبان الفترة الاشتراكیة الذي كان یربط تحدید الأجر بأهداف 

یخضع لمبدأ  90/11المخططات الاقتصادیة، فإن الأجر طبقا لقانون 

  .خلال الاتفاقات الجماعیة من  التفاوض كتطبیق لمبدأ الحریة التعاقدیة

  بعیةعنصر الت - ثالثا

یتمثل هذا العنصر في خضوع العامل لإشراف ورقابة المستخدم وهو أي هذا 

  ).ب(وتبعیة اقتصادیة ) أ(العنصر یتخذ شكلین، تبعیة قانونیة

  :التبعیة القانونیة       - أ

وتتمثل هذه التبعیة في وجوب خضوع العامل إلى تعلیمات وأوامر رب العمل  

ن بین مظاهر هذه التعلیمات، التعلیمات وم .وفق الأطر المسموح بها قانونا

التي یوجهها المستخدم بخصوص توزیع المهام والأعمال على العمال، وأیضا 

  .توزیع توقیت العمل

  :التبعیة الاقتصادیة  - ب



یتمثل هذا النوع من التبعیة في تبعیة العامل إلى المستخدم من الناحیة  

، كما یمنع على العامل ازدواجیة الاقتصادیة، وبحیث یتبع له من ناحیة الأجر

مدة العقد الذي یربطه   الوظیفة، إذ یظل المستخدم محتكرا لجهود العامل طیلة

   .به

  مدة العمل - رابعا 

یلتزم العامل اتجاه المستخدم بالعمل طیلة مدة العقد التي یتم تحدیها كقاعدة 

حدد المدة أو عامة بالاتفاق في جمیع حالات التعاقدّ، أي سواء كان العقد م

  .غیر محددة المدة

ویعتبر عقد العمل طبقا للتشریع الجزائري كأصل عام عقدا غیر محدد المدة 

من قانون  11وبهذا قضت المادة  ،بینما الاستثناء فهو العقد محدد المدة

یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محدودة إلا أذا نص '' :بنصها على انه 90/11

  .على غیر ذلك كتابة

حالة انعدام عقد عمل مكتوب، یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة  وفي 

  .''لمدة غیر محدودة

  :المطلب الثاني خصائص قانون العمل

قانون العمل بعدة خصائص تمیزه عن غیر من القوانین فهو إضافة  یمتاز 

، یعدد من بین أكثر الوانین تكیفا مع )فرع أول(إلى كونه قانونا حدیث النشأة 

  ).فرع ثالث(، إضافة إلى كونه قانون حمائي )فرع ثاني(التطورات الاقتصادیة 

  قانون العمل قانون حدیث النشأة : الفرع الأول

في المبحث السابق إلى التطور الذي مر به قانون العمل  الإشارةلقد سبقت 

بحیث أنه وإن كانت علاقات العمل قدیمة قدم المجتمعات البشریة لكون لا 

وللمجتمعات من أجل تلبیة حاجیاتها وإشباع رغباتها وتحقیقها  للإنسانغنى 



د قیام للعیش الكریم؛ إلا علاقات العمل بصورتها الحدیثة لم یظهر إلى بع

الثورة الفرنسیة ، والاعتراف بالحقوق النقابیة للعمال في كل من فرنسا 

وبریطانیا، حیث أن التشریعات الحالیة كانت نتاج عدة تدخلات تشریعیة من 

  .أجل حمایة العمال

كالقانون المدني أو القانون  الأخرىوبالتالي فمقارنة ببقیة فروع القانون 

  .ي یظهر جلیا أن قانون العمل حدیث النشأةالجنائي أو القانون الدستور 

  قانون العمل سریع التكیف مع المستجدات الاقتصادیة: الفرع الثاني

یعد قانون العمل من أكثر القوانین استجابة للتطورات الاقتصادیة للمجتمعات، 

للاقتصاد،  الإنتاجیةوذلك باعتبار العمل سوقا اقتصادیة یساهم في الحركیة 

هذه الاستجابة مما شهده التطور التنظیمي للجزائر مثلا، فكما ولا أدل على 

الدراسة بخصوص تطور تشریع العمل في الجزائر، حیث جاءت  أشارت

تشریعات العمل متماشیة والخیارات الاقتصادیة التي انتهجتها الجزائر، إذ كان 

امل للع الأساسيللتجربة الاشتراكیة ما یناسبها من قوانین عمالیة كالقانون 

مثلا، وبعد تخلي الجزائر عن هذا الخیار الاشتراكي وسعیها للانفتاح ودخول 

والتي یعد قانون العمل أحد  الأساسیةاقتصاد السوق فقد عدلت من قوانینها 

  .المشارّ إلیه 90/11أركانها من خلال قانون 

وترتیبا لذلك كان من شأن استجابة قانون العمل في الجزائر للخیارات 

دیة للدولة أن انتقل هذا القانون من الطابع التنظیمي اللائحي إلى الاقتصا

الطابع التعاقدي وذلك بانتقال الجزائر من النظام الموجه الذي ساد الفترة 

  .الاشتراكیة إلى النظام الحر الذي یمیز اقتصاد السوق

  قانون العمل قانون حمائي: الفرع الثالث

العمل إلم یكن أهما ذلك أن  تعد هذه الخاصیة من أهم خصائص قانون

اعتبارات نشأة قانون العمل كما أسلفت الدراسة تعود إلى عدم ملاءمة القواعد 



سلطان الإرادة لمقتضیات العمل، مما استوجب تدخل  مبدأالعامة المبنیة على 

من خلال  90/11الدولة من أجل حمایة فئة العمال وهذا ما ترجمه قانون 

علاقة العمل بدایة من ابرام عقد العمل، مدته، التعرض إلى عدید جوانب 

  .الأخرىالأجر العمل اللیلي تشغیل الأطفال، والعدید من المواضیع 

وفي هذا یقول الدكتور بن عزوز بن صابر عن الطابع الحمائي لقانون العمل 

رغم الأزمات الاقتصادیة الحادة التي عرفتها المؤسسات '' في الجزائر

حكام قانون العمل سواء التشریعیة أو التنظیمیة أو وخصخصتها، إلا أن أ

المهنیة، بقیت محافظة على خاصیة التقدمیة، إذ أصدر المشرع تدابیر وقائیة 

للمحافظة على مناصب العمل حتى في مثل هذه الظروف كرسها المرسوم 

المتضمن الحفاظ على الشغل، وحمایة الأجراء الذین  09-94التشریعي 

لهم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة منها نظام التقاعد یفقدون مناصب عم

المسبق، ونظام التأمین على البطالة لفائدة نفس العمال الأجراء بموجب 

المتعلق  11-94المتعلق بالتقاعد المسبق و 10-94المرسومین التشریعین 

  .''بالتأمین على البطالة

ئي لقانون العمل فقط ربط الطابع الحما  كما انه بالمقابل فإنه من أجل ضمان

المشرع احترام أحكامه بجزاءات جنائیة في حالة مخالفتها ، إذ ضمن المشرع 

بعنوان الأحكام الجزائیة، فنصت مثلا  -الباب الثامن-بابا  90/11قانون 

یعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون '' :منه على أنه 141المادة 

إلى  2.000بان والنسوة بغرامة مالیة تتراوح من المتعلقة بظروف استخدام الش

    ''.د ج وتطبق كلما تكررت المخالفة المعاینة 4.000

  أهمیة قانون العمل وعلاقته بفروع القانون الأخرى: المطلب الثالث

تكتسي قواعد قانون العمل أهمیتها من خلال اهمیة الروابط القانونیة التي 

، كما تتجلى )فرع أول(عیة او الاقتصادیة تنظمها سواء من الناحیة الاجتما

  ).فرع ثاني(أهمیة هذا القانون من خلال علاقته بفروع القانون الاخرى 



  أهمیة قواعد قانون العمل: الفرع الأول

فرع (، والاقتصادي )أولا(تبرز أهمیة قانون العمل على الصعیدین الاجتماعي 

  .على حد سواء) ثاني

  لقانون العملالأهمیة الاجتماعیة  - أولا

الاجتماعیة لقانون العمل في عدة جوانب، ولعل أهمها یتمثل في  بعادالأتبرز 

الأجر من خلال ضمان أجر عادل وذلك من خلال ضمان الحد الأدنى 

تنظیم مدة العمل من خلال إقرار فترات للراحة  إضافةالوطني المضمون، 

والسنویة وهذا بهدف المحافظة على صحة العامل، إلى جانب  الأسبوعیة

، إقرار قواعد من أجل  تقریر أحكام خاصة بالأمن والوقایة الصحیة في العمل

  .المحافظة على الشغل والتأمین على البطالة

  الأهمیة الاقتصادیة لقانون العمل - ثانیا

رع من خلاله في الاقتصادیة لقانون العمل من حیث سعي المش الأهمیةتبرز 

التوفیق بین مصالح مختلفة ومتناقضة للمستخدمین من جهة ومصالح العمال 

، بحیث یتجلى دور الدولة في تدخلها من أجل تحویل هذه أخرىمن جهة 

لك من خلال توجیه السیاسة ذ المصالح المتناقضة إلى مصالح مشتركة، و

السوق الاقتصادي  الاقتصادیة المنتهجة، من خلال الاطلاع على احتیاجات

العاملة وتوزیعها حسب احتیاجات القطاعات الاقتصادیة،  الأیاديمن 

بالإضافة إلى التدخل من أجل ضمان أجر عادل یهدف حمایة القدرة الشرائیة 

   .للعمال ورفعها من خلال نظام لحمایة الأجور

  علاقة قانون العمل بفروع القانون الأخرى: الفرع الثاني

عمل علاقات متشعبة بفروع القانون الأخرى، وذلك بالنظر إلى تربط قانون ال

  :الأهمیة التي یتمیز بها، وتتجلى هذه العلاقة فیما یلي



  :علاقة قانون العمل بالقانون المدني  - أ

علاقات العمل كانت تحكمها إلى وقت قریب  لقد أشارت الدراسة إلى ان

القواعد العامة للقانون المدني المستندة على مبدأ سلطان الارادة، ولم تخرج 

قواعد قانون العمل عن هذا الإطار إلى في العصر الحدیث، بالنظر إلى عدم 

كفایة مبدأ سلطان الإرادة في الاستجابة لخصوصیات علاقات العمل التي لا 

ها مراكز أطراف هذه العلاقة، إذ یعتبر العمال الطرف الأضعف في تتساوى فی

  .هذه العلاقة، مما استدعى حیز خاص یراعى فیه هذه الخصوصیة

غیر أن العلاقة بین قانون العمل والقانون المدني لا تقوم على الاستقلالیة 

المطلقة، بل مازال قانون العمل یخضع في جوانب منه إلى القواعد العامة 

ظریة العقد الواردة في القانون المدني، لا سیما تلك المتعلقة بإبرام العقود لن

  . ةالإرادوالأهلیة، ونظریة عیوب 

  : علاقة قانون العمل بالقانون الاقتصادي  - ب

یشترك قانون العمل والقانون الاقتصادي في كونهما ینظمان ظاهرتان تشغلان 

، إذ یهتم قانون العمل بالجانب نفس الحیز، والمتمثل في السوق الاقتصادي

الاجتماعي بصورة أساسیة للعمال داخل المؤسسات الاقتصادیة، بینما یهتم 

القانون الاقتصادي في الدور الاقتصادي لهذه المؤسسات، وبالتالي تبرز 

العلاقة التكاملیة بین القانونین من أجل ضمان حركیة اقتصادیة منتجة والتي 

   .لفاعلین الاقتصادیین، مستخدمین أو عمالاتعود بالنفع على جمیع ا

  علاقة قانون العمل بالقانون الجنائي -ج

أشارت الدراسة لدى التعرض إلى خصائص قانون العمل ، أنه في سبیل 

ضمان احترام قواعد هذا القانون الخاصة بحمایة العمال باعتبارهم الطرف 

  .یةة أحكامه بجزاءات جنائفالضعیف، فإن المشرع قرن مخال



   

   

   

   

 


